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 الضرورة العملية في تشريع المحاكم المصرفية

 دهام مطر نوارأ.م.د. 

 مدير عام الدائرة القانونية / البنك المركزي العراقي 

وعلى وجه  ،خلال الأعوام الماضية القطاع المصرفي في العراق هللتوسع الكبير الذي شهد

، الحديثر الفلسفة الاقتصادية نحو الاقتصاد ، وتغي3002التحديد أثر التغيير الحاصل بعد عام 

هذه لى سوق العمل والتنوع الكبير في الأنشطة التي تمارسها إودخول عدد كبير من المصارف 

إيذان بدخول الصيرفة وال ،لتطور المتسارعاومجاراة  المصرفية،والمؤسسات المالية غير المصارف 

تعنى محاكم متخصصة  لى تأسيسإأن يصار  ،ملحًافقد بات  ؛المصرفيةلكترونية على خط المنتجات الإ

بد من البحث في النصوص القانونية المتعلقة  كان لا ؛الفكرةا من هذه وانطلاقً ،لهذا المصرفيةبالشؤون 

 32وقانون المصارف رقم  ،3002لسنة  65سيما قانون البنك المركزي رقم  ولا ،بتنظيم نشاط المصارف

جل التعرف على الموقف القانوني أمن  ،3006لسنة  22إسلامية رقم وقانون المصارف ال ،3002لسنة 

وتقييم تجربة محكمة الخدمات المالية المنصوص عليها في قانون  ،ائي من المنازعات المصرفيةوالقض

عادة النظر إسس والمعايير التي يتعين تطويرها وتحديثها باتجاه هي الأ وما، الذكرالبنك المركزي آنف 

ة القانونية ومن ثم رسم الطبيع ؟،بهانظمة المعمول أبهيكلية هذه المحاكم في ضوء القوانين وال

و ، أو التجارية، أنشطة المصرفية المدنيةأذات طبيعة شاملة لعديد ال ، وبوصفهاللمحاكم المصرفية

مين البيئة القانونية ، وتأوضمان حقوق المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية ،المختلطة

 ،المصرفيةوتلبي متطلبات السرعة في البت بالقضايا  ،الضرورية التي تسهم في دعم القطاع المصرفي

والمهتمين  ،والقضائي ،لى النتائج المرجوة والمفيدة للعاملين في المجال القانونيإآملين الوصول 

 .بالعمل المصرفي بشكل عام

  .الاختصاص القضائي المصرفية،ات العملي المصرفية،الدعوى  المصرفية،التشريعات  المصارف، :ةالمفتاحيالكلمات 

significant expansion witnessed by the banking sector in Iraq, specifically the 

impact of change after 2003, is due to a significant lack of focus on modern 

growth and a change in economic philosophy towards modern economics. The 

entry of a large number of entities into the labor market and the diversity in the 

broad fields practiced by these non-banking financial institutions. To trade this 

rapid development, and herald the entry of electronic banking into the line of products, 

it has become necessary to establish specialized courts in dealing with banking affairs. 

Based on this idea, it was necessary to research the legal texts related to the activity, 

especially under the Central Bank Law No. 56 of 2004 and the Banking Law No. 93 of 

2004. And Islamic Banking Law No. 43 of 2015. This is in order to identify the legal 

and judicial position on banking disputes and evaluate the experience of the Financial 

Services Court stipulated in the aforementioned Central Bank Law. What are the 

foundations and standards that must be developed and updated in order to review the 

structure of these courts in light of the applicable laws and regulations .Then, it outlines 

the legal nature of banking courts and their comprehensive nature for many civil, 

commercial or mixed banking activities, ensuring the rights of those dealing with banks 
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and financial institutions, and ensuring the necessary legal environment that contributes 

to supporting the banking sector and meets the requirements of speed in deciding 

banking cases. We hope to achieve the desired and useful results for those working in 

the legal and judicial field and those interested in banking in general. 

Keywords: Banks, banking legislation, banking lawsuit, banking processes, judicial jurisdiction. 
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 المقدمة

تحقيق  لأجل ،القانونيشريعات هو تحقيق حالة الاستقرار ساس الذي تبتغيه الت  ن الهدف الأإ
لقوانين د اع وتعد  تفر   وفي ظل  ، المتقاضينوضمان حقوق  ،لى العدالةإمين الوصول أوت ،العدل

  ،ةرفي  تشريع لاستحداث المحاكم المص فكير في سن  لى الت  إتبرز الحاجة  ؛ىوتناولها مجالات شت  
ها أً في حل  عب لما شك   ،عرض على المحاكم بشكل يوميالتي ت   ،عاوى الكثيرةزامن مع عدد الد  بالت  

ت والمعاملا ،عمالر الذي صاحب الأطو  عقيد والت  درجة الت  بملاحظة  ،قليديسلوب الت  وفق الأ
رف لزام البنوك والمصاإولي في ودخول العامل الد   ،وليعيدين المحلي والد  ة على الص  جاري  الت  

لى إيدعونا  مر الذيوهو الأ ،ة في نطاق العمل المصرفيولي  الد   بضرورة الامتثال لتطبيق المعايير
الحديثة في  جاهاتليها في مسايرة الات  إكون ة التي يمكن الر  والقضائي   ،ةدوات القانوني  تطوير الأ

ة بوساطة صة المتخص  نشاء المحاكم المصرفي  إي فكرة من خلال تبن   ،ةظر بالقضايا المصرفي  الن  
قاضي بطريقة جراءات الت  إومباشرة  ،تهمدل  أوتقديم  ،تيح للمتداعين تسجيل دعاواهمتنظيم قانوني ي  
 .سلسة ومناسبة

 البحث إشكالية: أولاً

ما مع ي  س ولا ،ساؤلات المطروحة في ثناياهالت   نجابة عالبحث تكمن في الإ إشكالية ن  إ
 ،ن المصرفيأن على المهتمين بالش  ا يتعي  مم   ،ةنظمة المصرفي  ظر في فهم الأاختلاف وجهات الن  

ظر في الن  ة بة في مجال المحاكم المختص  لى انتهاج سياسة تطويري  إن يبادروا ، أأن القانونيوالش  
 وتبديد المخاوف من ،ة وخصائصهامن حيث مفهوم المحكمة المصرفي   ،ةالمنازعات المصرفي  

 ،تطوير القوانين لىإة والحاجة الفعلي   ا،جرائي  إو  اساتها على تحقيق العدالة موضوعي  تشريعها وانعكا
وتطبيق نماذج ناجحة وممارسات فضلى  ،أن المصرفية بالش  عليمات المعني  والت   ،نظمةوالأ

 .طبيقيات التي ترافق الت  حد  عوبات والت  الص   وملاحظة
 أهمية البحث: ثانياً 

 ملالع ن  أذلك  ،ةيدعد وجوهلغة من ة باة بأهمي  نشاء المحاكم المصرفي  إيحظى موضوع 
 عن ضلًا ف حيان،الأنة في كثير من ة غير المقن  عراف المصرفي  ا على الأساسً أالمصرفي يعتمد 

لى إ على لفت نظر المشر  إمر الذي يدعونا الأ مسبوق، بشكل غيرة جديدة ات مصرفي  عملي   ظهور
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 ،ةة القانوني  نموذج تراكمي للخبر اوبناء  ،صةة المتخص  ا بتشريع المحاكم المصرفي  ة المضي قدمً همي  أ 
 والحديث.قليدي الت   ة في المجال المصرفي بنمطيهوالقضائي  

 هداف البحثأ: ثالثاً

 :بالآتيهداف البحث أ ل تتمث  
 .قة بالبنوك والمصارفالمنازعات المتعل   ة في حل  دراسة دور المحاكم المصرفي   .1
ي القضايا ف وكيفية تطبيقها ،ة في العراققة بالمحاكم المصرفي  دراسة القوانين المتعل   .2

 .ةالمصرفي  
ت جلا  لس  اة، مثل ة والحديثة في المحاكم المصرفي  قليدي  ق الإثبات الت  ائطر  استعراض .3

 .والإثبات الإلكتروني ،ةالبنكي  
وس ر صة لاستخلاص الد  ة متخص  في إنشاء محاكم مصرفي   ةتجارب دولي   استعراض .4

 .المستفادة
 بحث: منهجية الرابعاً

ع ي تتب  حليلي فة الاستعانة بالمنهجين الوصفي والت  اقتضى بحثنا للمحاكم المصرفي  
قة لمتعل  صوص اوتحليل الن   ساس،مات الأوالس   ،الخصائصف على عر  تيح الت  وبما ي   ،الموضوع

 شأنهابساؤلات المطروحة التي يدور ا لاستنباط الحلول والمعالجات للت  بموضوع البحث تمهيدً 
 .البحث

 : خطة البحث اًخامس

 طارل للإو  ص المطلب الأص  خ  إذ  مة،بمقد  ة البحث من ثلاثة مطالب مسبوقة خط  ستكون 
ة للمحاكم وني  بيعة القاناني للط  ص المطلب الث  ص  فيما خ   ة،المصرفي  والمحاكم  المفاهيمي للقوانين

أنهينا البحث  م  ث ة،المصرفي  مام المحاكم أثبات الإ ائقالث فقد عقدناه لطر ا المطلب الث  أم   ة،المصرفي  
 خلاله.ليها من إلنا والمقترحات التي توص   ،نت الاستنتاجاتبخاتمة تضم  
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   طار المفاهيمي للقوانين والمحاكم المصرفيةإالالأول: المطلب 

لى القانون ف ععر  الت  لا بد  من  ؛صةة المتخص  لى تشريع المحاكم المصرفي  إالحاجة  في ظل  
وعلى  ،لقانون اى تطبيق هذا عريف بالمحاكم التي تتول   عن الت  فضلًا  طبيق،الت  المصرفي واجب 

عريف ه للت  فسنفرد   انيا الفرع الث  أم   ل،و  الأعريف بالقانون المصرفي في الفرع الت  ى بحث ذلك سنتول  
 تي: الآحو وذلك على الن   ة،المصرفي  بالمحاكم 

 التعريف بالقانون المصرفيالأول: الفرع 

ه عد  وذلك ب   ،ظري والعمليعيدين الن  ة على الص  له القانون المصرفي من أهمي  ا لما يمث  نظرً 
 نا لافإن   ؛ةفي  المصر ات طبيق على العملي  عنى بالقواعد واجبة الت  جاري الذي ي  من القانون الت   افرعً 

م نظ  ة التي تمجموعة القواعد القانوني   جمال،الإه يعني على وجه ن  أنجد غضاضةً في القول ب
 ة،المصرفي   وق عبر الس  ت داول التي  ،ةة للمصارف والمنتجات المالي  جاري  نشطة الت  والأ ،اتالعملي  

ة ت المصرفي  ارورة إلى تحديد العملي  وهذا الوضع يسوقنا بالض   ،الاحترافوالقائمين بها على سبيل 
 ،قراضت الإاوعملي   ،موال على سبيل الوديعة من الجمهوري الأل بتلق  وتتمث   ،الجارية في البنوك
ة ات المالي  سمكن للبنوك والمؤس  يإذ  ،وإدارة هذه الوسائل ،بائنف الز  فع تحت تصر  ووضع وسائل الد  

مينة عادن الث  هب والمات على الذ  والعملي   ،رفات الص  عملي  ، مثل ات تابعة لنشاطاتهاجري عملي  أن ت  
 ،وإدارتها ،هاوشرائ ،والاكتتاب بها جميعًا ةوالموجودات المالي   ،وتوظيف القيم المنقولة ،والمجوهرات

و ، أبه القانون  حما يسمموالها في حدود أواستثمار عوائد  ،وإدارة الممتلكات ،وبيعها ،وحفظها
ن بهذه و ائما القم  ، أصدرها البنك المركزي رشادات التي ي  و الإ، أوابطو الض  ، أعليماتو الت  ، أظامالن  
شرط  ،ة(ة غير المصرفي  سات المالي  ة )المصارف والمؤس  ات المصرفي  العملي   محترفوعمال فهم الأ

وبشكل  يالقانون المصرف ن  إوعلى هذا ف، اتالعملي  وع من رخيص بممارسة هذا الن  الحصول على الت  
 :بالآتيز يتمي  موجز 

فهو مزيج من  ،ة مختلفةعها وانتمائها إلى فروع قانوني  ه قانون ذو طبيعة تمتاز بتنو  ن  إ .أ
د القانون ة، وقـــــواعة هي أعمال تجاري  ات المصرفي  العملي   أن   عد  جاري ب  قواعد القانون الت  

تستمد أحكامها من القانون المدني، وقواعد القانون  ،أمينات المرافقةالت   بوصفهاالمدني 
 ،قابةوالر   ،رافش عن الإالإداري التي يضطلع بتطبيقها البنك المركزي بحكم كونه مسؤولاً 

وجيهات لت  اوامر و صدار الأإع بسلطة فهو لذلك يتمت   ،وجيه على القطاع المصرفيوالت  
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 ام عددً ينظ   كونه قيقةالد  ة مة الفني   عن الس  فضلًا  ،لى القطاع المصرفي واجبة الاحترامإ
ي جراءاتها على نطاق المصارف التإوتتماثل  ،ر وبشكل يوميات التي تتكر  من العملي  

  .*ةخاص   أمة عام   ،ةسلامي  إم أكانت  ةً تجاري   ،تتحد في وظائفها
ي تمارس ة التات المصرفي  العملي   ن  أخصي، بمعنى قانون يقوم على الاعتبار الش   هن  إ .ب

طـــــــراف أقة المتبادلة بين وعلى الث   ،خصيمن خلاله قائمة معظمها على الاعتبار الش  
 .المخاطرلدرء  والمصرف( )العميلة العملي  

ة شريعي  ت  صوص الواعتماده على الن   ،ة للقانون المصرفيبيعة المحلي  غم من الط  على الر   .ج
ه من مصادر حكامأه كذلك يستقي الكثير من ن  أ لا  ، إةحكام القضائي  ة والأوالقواعد العرفي  

رسات ى تنظيمها تجد جذورها في المماة التي يتول  ات المصرفي  غلب العملي  أ  ن  إذ إ ،ةدولي  
ك هنا ن  أ ينما يع ،نةو المقن  ، أةة العرفي  ولي  ة الد  جاري  ما القواعد الت  سي   لاو  ،ةة المستقر  ولي  الد  

ة التي ت المصرفي  اى لتنظيم العملي  تتصد   ، بوصفهاةفي طبيعة القوانين المصرفي   اتشابهً 
 ،ةدي  والاعتمادات المستن ،ةالات المصرفي  الحو  ، مثل لى فرع من فروع القانون إتنتمي 

ت قد االكثير من هذه العملي   ن  أمع ملاحظة  ،ةوالكفالات المصرفي   ،مانوخطابات الض  
اسلة لتلبية عبر البنوك المر  ة التي تتم  حويلات المالي  لت  ، مثل اولة الواحدةتتجاوز حدود الد  

مجالات  دة  فيو متعد  أة ات ثنائي  فاقي  خول في ات  و الد  ، أةجارة الخارجي  بات الت  متطل  
ة في مجال تنظيم ولي  ة الد  الهيئات المالي   دورغفال إ مع عدم  ،ةات المصرفي  تسيير العملي  

 .)1(وترسيخ معايير الامتثال لسلامة العمل المصرفي ،ةرشادي  لة الإد  الأ
 
 

                                                           
 65هي على سبيل المثال لا الحصر، قانون البنك المركزي رقم  ،العراقاظمة للعمل المصرفي في نظر للفائدة، القوانين الن  ي *

وقانون  ،4006لسنة  24ة رقم سلامي  الإ وقانون المصارف ،4002لسنة  42وقانون المصارف رقم  ،لالمعد   4002لسنة 

 ،4002لسنة  42م ة رقوقانون سوق العراق للأوراق المالي   ،4006لسنة  44رهاب رقم موال وتمويل الإمكافحة غسل الأ

ة رقم ركات العام  وقانون الش   ،0444لسنة  40ركات رقم وقانون الش   ،4004لسنة  46سلامي رقم هرين الإوقانون مصرف الن  

وقيع وقانون الت   ،0460لسنة  20والقانون المدني العراقي رقم  ،0492لسنة  40جارة رقم وقانون الت  ، 0444لسنة  44

وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف  ،4000لسنة  5ونظام شركات الاستثمار المالي رقم ، 4004لسنة  49لكتروني رقم الإ

وابط عليمات والض  نظمة والت  الأ عن فضلًا  ،4000لسنة  5ة في العراق رقم سلامي  يرفة الإوتعليمات الص   ،4000لسنة  2رقم 

ن ع فضلًا ، سلاميهرين الإوالن   ،والعقاري ،راعيوالز   ،ناعيوالص   ،شيدوالر   ،افدينمصرف الر  ، مثل ةللمصارف الحكومي  

لع والخدمات من لغرض تسهيل استيراد وتصدير الس   ككيان حكومي مستقل   4004جارة في تموز تأسيس المصرف العراقي للت  

ع للأمم ابواء الت  اء والد  فط مقابل الغذعادة تأهيل البلاد بعد انتهاء العمل ببرنامج الن  إو ،للاقتصاد الوطني لى العراق خدمةً إو

 ة.حتي  صلاح البنى الت  إو ،عادة بناء الاقتصاد العراقيإو ،ةنساني  ولتلبية احتياجات العراق الإ ،حدةالمت  
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 التعريف بالمحاكم المصرفية: الفرع الثاني

ة خلال صرفي  ة غير المسات المالي  ع الكبير الذي شهده قطاع المصارف والمؤس  وس  ظر للت  بالن  
 ،ةوق المصرفي  ودخول عدد كبير من المصارف للعمل في الس   ،المنصرمة في العراقالأعوام 

وجود  فإن   ؛*ةإسلامي  م أة كانت التي تمارسها هذه المصارف تجاري   ،ع الكبير في الأنشطةنو  والت  
متسارع مع ر الطو  لمجاراة هذا الت   اوضروري   املح   اة بات أمرً ؤون المصرفي  صة بالش  محاكم متخص  

ة بالفصل في المنازعات عاوى المتراكمة لدى محاكم البداءة المختص  ملحوظ في عدد الد   ازدياد
ص خص  من مبدأ الت   اة انطلاقً تبرز الحاجة لإحداث محاكم مصرفي   سنوات،ة منذ جاري  والت   ،ةالمدني  

 .وتسهيل إجراءاتها ،ةة البت في القضايا المصرفي  وأهمي   ،القضائي
ر في القضايا ظبالن   ا(واستئنافً  )بداءةً  استحداثهاة التي نقترح المحاكم المصرفي   ختص  وت
سهيلات ت  وتمنح ال ،تقبل الودائع ،ةسةً مالي  و مؤس  ا، أالتي يكون أحد أطرافها مصرفً  ،ةالمصرفي  
ة لجهة نوعي  قلة ل نها تمث  ونرى بأن  ، شراف وتوجيهات البنك المركزي إوتخضع لرقابة و  ،ةالائتماني  

راءات لأمد الإج اوتقصيرً  ،والمقترضين منها ،عين لديهاوالمود   ،من المصارف ضمان حقوق كل  
بنظر  والأخذ ة،ي  جار والت  ة ة طويلة للبت بالقضايا المالي  زمني   مددالتي تحتاج ل، قةة المطب  القانوني  

ة ات المصرفي  ي  اظمة للعملة الن  ولي  والمعايير الد   ،والأعراف ،عليماتوالت   ،ة القوانينالاعتبار خصوصي  
ةاع في ز الذي ينهي الن  ، الأمر درجاتها واختصار ،ةعاوى القضائي  بالد   ودورها في سرعة البت    مد 

ذه القضايا في مثل ه ذاتها ةقليدي  ساليب الت  الأباع قاضي بات  أمد الت   ةطالإ ن  أمع ملاحظة ، قصيرة
 .والوقتمن الجهد  اف مزيدً وسيكل   ،ةالقضي   بأطرافرر لحق الض  سي  

خاذ ي ات  ة الحق فعوى المصرفي  اظرة في الد  ة الن  ن يكون للمحكمة المصرفي  أمن هنا نقترح 
 ضامنة قبلة و تقديم كفال، أفربما فيها قرار منع الس   ،والقرارات المستعجلة ،دابيروالت   ،جراءاتالإ

على  بناءً  ،وقراراتها ،وتدابيرها ،جوع عن إجراءاتهافي الر   ولها الحق   ،وبعد دعوتهم ،طرافدعوة الأ
 عوى.الد  مرحلة من مراحل  ر في أي  طلب المتضر  

 
 

                                                           
 (40) و ،ةتجاري  ( 44)منها ، امصرفً ( 44ن )ى الآلى سوق العمل المصرفي في العراق حت  إاخلة بلغ مجموع المصارف الد   *

لكتروني للبنك المركزي سمي الإنشرة صادرة عن الموقع الر  ، ةسلامي  وإة ة تجاري  جنبي  ألمصارف  عًا( فر04) و ،ةسلامي  إ

 .0/9/4042خول للموقع ريخ الد  أت https://www.cbi.iqالعراقي. 
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 الطبيعة القانونية للمحاكم المصرفية: المطلب الثاني

مع الأخذ  ،نوعي ا صةة المتخص  ة للمحاكم المصرفي  جاري  بيعة الت  ولى ثبوت الط  يبدو للوهلة الأ
على ذلك  صورد الن  إذ  صل،الأا من حيث تجاري   عد  ممارسة العمل المصرفي ي   ن  أبنظر الاعتبار 

التي  ،1894لسنة  33جارة رقم اني من قانون الت  ل/ الباب الث  و  من الفصل الأ (13/ 5)ة في الماد  
فيها  رضويفت ،بحة تمارس بقصد الر  تجاري   عمالاً أ ات المصارف عملي   د  على إشارت صراحة أ

 .العكسلم يثبت  القصد ما
على قضاء المحاكم  ةجاري  بيعة الت  سباغ الط  إسليم بحقيقة لى الت  إسيقودنا  الحال،وهذا بطبيعة 

تسجيل  يف فيوالمصار الجهد والوقت  واختصار ،قاضيجراءات الت  إتيح تبسيط الذي سي  ، ةالمصرفي  
وسماع  ،فوتبليغ الأطرا ،سومودفع الر   ،ةوسائر الأوراق القضائي   ،لباتوالط   ،ةعاوى المصرفي  الد  
 ن  أا يعني، مم  ، مثلالأكل ة بالش  عاوى المصرفي  وإجراء المخاطبات لضمان الفصل في الد   ،هودالش  

سباب والأ واعيراعي الد  ن ت  أن عليها صة، يتعي  وع من المحاكم شأنها شأن المحاكم المتخص  هذا الن  
فساح إو  ،ةعاوى المصرفي  ظر بالد  رعة في الن  الس   اعتباراتمثل  ص،خص  الت  التي أملتها طبيعة 
 ةتاحإو وللاجتهاد القضائي المصرفي  ،وليو الد  أالعرف المصرفي المحلي  المجال لترسيخ دور

ومستجدات  ،ةعمال المصرفي  ة الأتتناسب وخصوصي   ةة خاص  جرائي  إ لوضع أصول المجال مستقبلًا 
بدوره على  الذي ينعكس ،نظيم القانونيب المزيد من الت  التي تتطل   ،ة المبتكرةنشطة المصرفي  الأ

  .*المصرفيالعمل القضائي 
 
 

                                                           
ا لحاقً إا وكيدً أت ،40/4/4044في  245/ 4/00ا بالعدد عمامً إصدر أالبنك المركزي العراقي كان قد  ن  أكر ومن الجدير بالذ    *

ن ، بي  ةلكتروني المجازة كاف  فع الإوشركات الد   ،ةة غير المصرفي  سات المالي  والمؤس   ،لى المصارف المجازةإعمامات سابقة إب

يبل، الر  و، تكوينلايوة على سبيل المثال لا الحصر )البتكوين، بالأصول والعملات الافتراضي   ةقللمخاطر المتعل  ا ه ))ونظرً ن  أفيه 

مل بها، عاة العراق نتيجة الت  بالقطاع المالي والمصرفي وعملائه في جمهوري   ات تضر  وما ينجم عنها من عملي   ،يثيريوم(الإو

لحسابكم  ةصول والعملات الافتراضي  سويق وتداول الأويحظر الت   ،ةعامل بالأصول والعملات الافتراضي  ر حظر قيامكم بالت  تقر  

صول لأاعبرها صدر تبكات التي و الش  أات المنص   ن  لأسباب، منها، أ وذلك ،و غير مباشرةأو لحساب عملائكم بصورة مباشرة أ

 صولض الأوفي حال تعر   ،ةجراءات تنظيمي  إ ي  أو ، أطار قانوني وتشريعي وطنيغير خاضعة لإ ،ة وتداولهاالافتراضي  

ول  صالأ ههذ ن  كما إصول، التي اشتريت بها هذه الأ ،موالطار قانوني يضمن استرجاع الأإ ي  أفلا يوجد  ،خفاقاتإو ألخسائر 

ى ن  ن تتدأكما يمكن  ،ب حاد وسريعضة لتقل  سعارها معر  أ ن  إلذا ف ؛ةة رسمي  سة مالي  مؤس   ي  أو ، أمن البنك المركزي تصدرلم 

ل قد يسه   ةصول الافتراضي  ات على الأالعملي   ، فضلًا عن أن  لى المخاطر الكبيرةإض المواطنين والاقتصاد عر  وت   ،فرلى الص  إ

عامل بالأصول اجمة عن الت  م ولدرء المخاطر الن  ا تقد  م  ، ومرهابموال وتمويل الإة لغسل الأة خاص  جرامي  إاستعمالها لنشاطات 

 بحق   كاف ة ةي  جراءات القانونالإست تخذ وبخلافه  ،عامل بهاهذا البنك يمنع الت   ن  إف ؛رةو المشف  أة و العملات الافتراضي  أ ةالافتراضي  

 سات((.ا ومؤس  فرادًأالمخالفين 
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 اختصاص المحاكم المصرفيةالأول: الفرع 

 ،وعيى بالاختصاص الن  ويسم   ،دةينعقد الاختصاص للمحاكم عادةً للفصل في نزاعات محد  
 ،ةصرفي  بالفصل في المنازعات الم نوعي ا ها تختص  ن  إف ،ةمر بالمحاكم المصرفي  الأق وبقدر تعل  

ن أعنى على نطاق محدود بالش  ت  ، وهي للمحكمة ها نواةً ولى التي يمكن عد  جربة الأالت   ولعل  
التي  ،بمراجعة نشاطات البنك المركزي العراقي ةة( المعني  هي )محكمة الخدمات المالي   ،المصرفي
على  بناءً  ،ةسات المالي  بين المصارف والمؤس   ةنزاعات قانوني  جوع إليها في حالة نشوب يمكن الر  

، إذ 2334( لسنة 53رقم )( من قانون البنك المركزي 33ة )الماد   لنص   ااستنادً  ،يفاق خط  ات  
عن البنك  ادرةة الص  والأوامر الإداري   ،ظر في القراراتة للن  لطة القضائي  كون لهذه المحكمة الس  ت

 :وهي على سبيل الحصر ،المركزي 
و قيد عند أ ضافة شرطإو ، أو تصريح مصرفيأ ،صدار ترخيصإرفض طلب أ.  .1

و تصريح بموجب القانون المصرفي ألغاء ترخيص إو أو ترخيص ما، أ صدار تصريحإ
 و بموجب هذا القانون. أ

جب   و بمو أة بموجب القانون المصرفي داري  إو عقوبات أة جراءات تنفيذي  فرض إب. 
 قانون البنك المركزي.   

متنع ن يأو تصريح بأصدار ترخيص إب صدار أمر لأي شخص يزاول نشاط يتطل  إج. 
بل ن قصريح المطلوب مو الت  أ راخيصشاط دون الحصول على الت  عن مزاولة هذا الن  

 ( من هذا القانون.42ة رقم )( من الماد  2الفقرة رقم ) بنص   البنك المركزي العراقي عملًا 
 ة عمل القيم.طالة مد  إد. 

في  رابع عشى القسم الر  حكام القسم الحادي عشر حت  أت عليه جراء نص  إي أخاذ ات  ه. 
 .  ةمام محكمة الخدمات المالي  أبرفع دعوى استئناف  القانون المصرفي الذي يختص  

 عليها القانون. ينص  خر آن أش ي  أظر في الن  و. 
و الحارس ، أخذها القيمت  تجراءات التي ا مراجعة الإيضً أيشمل اختصاص المحكمة  .2

ر في ابع عشى القسم الر  حكام الواردة في القسم الحادي عشر حت  القضائي بموجب الأ
و أيم جراءات القإ ن  أخاذ قرار مفاده القانون المصرفي، وتقتصر هذه المراجعة على ات  
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منهما بموجب القانون  لطة الممنوحة لأي  القضائي تجاوزت حدود الس  الحارس 
 المصرفي.

خلاف ينشأ بين المصارف  ي  أالفصل في  ،يكون من ضمن اختصاصات المحكمة .3
راف فاق مكتوب بين أطة بموجب ات  لى محكمة الخدمات المالي  إحال ة ي  سات المالي  والمؤس  

حكمة مام مأعن في قرار هذه المحكمة ة الط  ني  مكاإفاق على هذا الات   الخلاف، وقد ينص  
 و لا يسمح بذلك.أالاستئناف 

جراءات البنك المركزي العراقي بشأن تطوير إو أ المحكمة بمراجعة قرارات لا تختص   .4
 جنبي.رف الأة وتنفيذها بما في ذلك سياسة سعر الص  قدي  ياسة الن  الس  

 ي  أفي دائرة اختصاص  ة لا تدخلتكون اختصاصات المحكمة اختصاصات حصري   .5
 خرى.أمحكمة 

ر ، ما لم تقر  ولفعوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي نافذة المتبقى القرارات والأ .3
 ى تصدر محكمة الخدماتعن فيها، وذلك حت  ظر عن الط  المحكمة خلاف ذلك، بغض الن  

 ،تعديلهالمركزي العراقي ب ى يقوم البنكو حت  ، أمر ماأو أا بإلغاء قرار ا نهائي  ة حكمً المالي  
ة ى تنتهي و حت  أ زي خذه البنك المرك بقرار يت  و عملًا ، أا لأحكامهالعمل به طبقً مد 

 حكام القانون.أو بموجب أحد ، أالعراقي
ون مخالفة يعاقب عليها القان ي  أظر في لا يكون لمحكمة الخدمات المالية اختصاص للن   .7

 على. لى رئيس مجلس القضاء الأإمور الأجن، وتقوم المحكمة بإحالة هذه بالس  
وص القواعد المنص ،قاضيوإجراءات الت   ،ونظام الجلسة ،عوى وتتبع المحكمة في سماع الد  

هذا القانون هو المرجع  ن  أ عد  ب   1838لسنة  93افذ رقم ة الن  عليها في قانون المرافعات المدني  
في دعاوى و ، ةيتعارض معه صراح نص   رد فيهيما لم  كاف ة، ةالعام لقوانين الإجراءات القضائي  

ن تقوم أ ،المصرف المعلن إفلاسهفي ر قرار يؤث   خاذ أي  ألزم القانون المحكمة قبل ات   ؛الإفلاس
 وتتيح للبنك فرصة معقولة لتقديم مشورته للمحكمة بشأن القرار ،بإعلام البنك المركزي بقرارها

 و رفضهاأ ،خذ المشورة بنظر الاعتبار في قرارهاأوللمحكمة الحرية المطلقة في إصداره، المزمع 
مة لمقد  مشورة البنك المركزي ا ن  أوالواضح  بقرارها،فض ن أسباب الر  ن تبي  أبشرط  ا،أو جزءً  كلًا 

 1878لسنة  137بمثابة الخبرة التي أشار إليها قانون الإثبات العراقي رقم  عد  إلى المحكمة ت  
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/خدمات مالية/  ٠١ذي العدد بقرارها  ةا لذلك فقد قضت محكمة الخدمات المالي  وتطبيقً  ،لمعد  ال
خلال تدقيق  رفين، ومنفوع والمستندات المبرزة واللوائح المتبادلة بين الط  وللد  .. .))ه أن  بـ ،2312

 زتقديم طلب الالتماس من البنك المركزي العراقي والمعز   ن  أعوى تجد هذه المحكمة بالد   ضبارةإ
افذ، ( من قانون المصارف الن  72ة )ة للمصرف جاء على وفق ما تقضي به الماد  بالبيانات المالي  

عوى أسس إقامة د ن  أبآنفًا  ءما جاكما ثبت للمحكمة من خلال  ،رت المحكمة قبوله شكلًا لذلك قر  
فق ما في طلب الالتماس على و قة متحق   ،نمية والاستثمارمصرف دجلة والفرات للت   الإفلاس ضد  

  .((تقضي بــــــــه
يها ـــة بما ف( من قانون المصارف من حيث عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالي  71ة )الماد  

 ظهرتأإذ  ،عن قيمة مطلوباته يمة موجوداته تقل  ـــــــــق كما إن   ،الودائع عند استحقاقها مطلوبات
وبما  ،والسنة الأخيرة 2017و  2016نوات مليار دينار للس  ( 177)بمبلغ  اشاط عجزً نتيجة الن  

 ء بنص  ق ما جاتحق   كما ،ابتةالث  والموجودات  ،ليمةوالاحتياطيات الس   ،يتجاوز رأس مال المصرف
ي الت، فلاسالمعتمدة لإقامة دعوى الإسس ( من قانون المصارف المشار إليه كأحد الأ59ة )الماد  

عن  فضلًا  ،ة عند استحقاقهايفاء المصرف بالتزاماته المالي  إالوصي لثبوت عدم ع ي ن  ثرهاإعلى 
 اتندً مسا يجعل طلب الالتماس سليم وغير آمن، مم   عمال المصرف وعملياته بأسلوب غيرأ إدارة 

باع ولا اجب الات  مييزي و القرار الت   ن  وإذ إمييزي، لما ورد بالقرار الت   اباعً ت  اإلى سند قانوني سليم، و 
تماس فاق الموافقة على طلب التقرر الحكم وبالات   ؛مما تقد   يسوغ لهذه المحكمة مخالفته، ولكل  

وإخطار البنك المركزي  ،نمية والاستثمارمصرف دجلة والفرات للت   إقامة دعوى الإفلاس ضد  
ة سمي  يدة الر  نشر الحكم في الجر ي  على أن  ،بذلك نمية والاستثمارف دجلة والفرات للت  ومصر  ،العراقي

( من قانون 79ة )الماد   داول العام على وفق ما جاء بنص  حف ذات الت  وفي صحيفتين من الص  
منها بض ،ةه المصاريف القضائي  وتحميل المطلوب الالتماس ضد   ،2004لسنة  83المصارف رقم 

  ... ((.أتعاب المحاماة لوكيلي طالب الالتماس
 2334لسنة  53في قانون البنك المركزي رقم المذكورة ة الاختصاصات لى محدودي  إ إشارة

لى القول بضرورة استحداث إمر الذي يدعونا الأ ،ةالتي تضطلع بها محكمة الخدمات المالي  
ة رفي  ات المصاجمة عن ممارسة العملي  بالقضايا الن  ظر ة الن  ومنحها صلاحي   ،ةالمحاكم المصرفي  

ة قليدي  ها الت  ة بصورتية غير المصرفي  سات المالي  التي تقوم بها المصارف والمؤس   جميعًا نشطةلأل
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 جم عن عملازاع المصرفي الن  ظر بالن  ة في قبول المحكمة للن  مع مراعاة المعايير القانوني   ،والحديثة
 ي  أة و وتجري العقود المصرفي   ات،ئتمانالا و تمنحأ ة تقوم بقبول الودائعسة مالي  مؤس   وأصرفي م

 زاعالن   موضوع صرفيمق بنشاط و تتعل  أة حكام القوانين المصرفي  أة تنضوي تحت ة مصرفي  عملي  
مصرفي في ة للقاضي القديري  لطة الت  حوال الس  حال من الأ وهذا لن يسلب بأي  ، القضائي المصرفي

ي ومقتضيات العمل المصرف ،والعرف ،بادئ القانون وم فاقهوات  زاع المعروض أمامه تكييف الن  
 .)2(جاري والت  

عن  ما انوعً  وخروجها ،تهاوخصوصي   ،ةسلامي  الإ ةالمصرفي   اتالعملي   ةلحساسي   اونظرً 
 ،ةسلامي  الإ ةالمصرفي   اتالعملي   ة كون جاري  الت  يرفة القواعد المتعارف عليها في مجالات الص  

ها ن  إفة؛ قليدي  ة العديد من القروض الت  ولا تعترف بمشروعي   ،مفاهيم الفائدة مع واضح بشكل تتعارض
 اختصاص لتحديد سبةبالن   ةعملي   صعوبات أن القانونيللقاضي المصرفي والمعنيين بالش   لتشك  

ة سلامي  العقود التي تبرمها المصارف الإ داخل في طبيعةالت   بسبب وذلك ،ةالمحاكم المصرفي  
 و، أةمدني   ةعملي   و، أةالمصرفي   المحكمة تدخل في اختصاص ةبحت ةة مصرفي  عملي   بوصفها

ب ذلك من ا يتطل  مم  ، خرى الأ حدى محاكم البداءةلإ الاختصاص العادي في تدخل ةة عادي  تجاري  
التي تجريها  ةات المصرفي  لفهم العملي   الاطلاععة في القاضي المصرفي بذل مزيد من الجهد والس  

 .*منهاة رعية المستمد  حكام الش  اظمة لأعمالها والأهذه المصارف في حدود القوانين الن  
 درجات المحاكم المصرفية: الفرع الثاني

ايا التي ا لمستوى القضنظيمي للمحاكم وفقً لى الهيكل الت  إشارة نعني بدرجات المحاكم، الإ
م قس  ت   ما هميتها، وعادةً أ حسب نوع القضايا و  عديدة لى درجاتإتنقسم المحاكم إذ تنظر فيها، 

لمحاكم العليا، وا ،ةوالمحاكم الاستئنافي   ،ةالمحاكم الابتدائي   وهي، ثلاث درجات رئيسة،على المحاكم 
مراجعة في ويتيح ال ،عنة للط  ضافي  إج يساعد في ضمان العدالة من خلال توفير مراحل در  وهذا الت  

 ادرة. حكام الص  ة في الأو مادي  ، أةي  خطاء قانونأحال وجود 
ى ول  تت ،صلة من حيث الأالمحكمة المصرفي   ن  إف ؛مر بموضوع البحثق الأوبقدر تعل  

أو  ،سةو مؤس  أ ،اسلامي  إو أ ،اتجاري  ا و مصرفً أ ،اعاوى التي يكون أحد طرفيها بنكً الد  الفصل في 
                                                           

لتي يجب على ا، ةقليدي  ة الت  ات المصرفي  ز عن غيرها من العملي  ة التي تتمي  سلامي  يرفة الإات الص  سميات وعملي  من العقود والت   *

وعقود  ،وعقود المضاربة ،دةمنها على سبيل المثال، حسابات الاستثمار المطلقة والمقي   نذكر، ولمام بهاالقاضي المصرفي الإ

جارة وعقود الإ ،ةشغيلي  جارة الت  وعقود الإ، لموعقد الس   ،راءبالش  مر بيع المرابحة للأو ،وعقد المشاركة المتناقص ،المشاركة

 ة.مليكي  الت  
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 ،2334لسنة  53رقم  المركزي  البنكبموجب أحكام قانون  صة،مرخ   ةأو مصرفي   ،ةشركة مالي  
ة حكامها القضائي  أتصدر  إذ ،لةخرى ذات الص  والقوانين الأ ،2334لسنة  83وقانون المصارف رقم 
اضي في قخيرة من درجات الت  هذه الأ عد  ت  و  ،مام محكمة الاستئنافأعن فيها بدرجة أولى قابلة للط  

جتين قاضي على در عتمد بشكل عام على نظام الت  ا ع العراقي قد المشر   ن  ذلك أ ،القانون العراقي
ر من الحكم القضائي عوى والمتضر  طراف الد  أطرف من  أي  ؛ لذا من حق  ةفي المسائل المدني  

من خلال رفع دعوى  ،مام محكمة الاستئنافأن يطعن به أ ،ةادر عن المحكمة المصرفي  الص  
تنظر محكمة ل ،ريخ العلم بالحكم المطعون فيهأمن ت عن قانونًاللط   رة خلال الميعاد المقر  قضائي  

أو  فسخه كلًا  ، أوو تعديله، أا بتأييد الحكم البدائيم  ، إوتصدر قرارها دًا،عوى مجد  الاستئناف بالد  
 .)3(ذلكذا ثبت لمحكمة الاستئناف ما يوجب جزءًا إ

( من قانون 33ة )لة بموجب الماد  ة المشك  محكمة الخدمات المالي   ن  ألى إشارة وتجدر الإ
ذا ة المحكوم بها على محكمة الاستئناف، إسباب الموجبة لعرض القضي  نت الأالبنك المركزي بي  

( من قانون البنك 73ة )عن الوارد ذكرها في الماد  سباب الموجبة للط  و أكثر من الأأر سبب توف  
 تي: ، وهي كالآ2334لسنة  53المركزي رقم 

 عوى. ة بنظر الد  محكمة الخدمات المالي  عدم اختصاص  .1
 ةدل  ألى إأو يستند  ،ةة مادي  دل  ألى ة لا يستند إإذا كان حكم محكمة الخدمات المالي   .2

ي ف ل عبأو التي  ،فةأو المزي   ،رةوالوثائق المزو   ،وربما في ذلك شهادة الز   ،رةمزو  
 محتواها.

 للقانون.  ة مخالفًاإذا كان حكم محكمة الخدمات المالي   .3
 عن فيه.ا غير قابل للط  نهائي   عن قرارًاادر بنتيجة الط  قرار محكمة الاستئناف الص   عد  وي  

/ 113م صدرت قرارهــــــــــــا المرق  أة العليا كانت قد حادي  المحكمة الات   ن  فإ ،كروجدير بالذ  
( من قانون البنك 34/2)ة ة الماد  ن عدم دستوري  المتضم   28/11/2321في  2321ة لسنة حادي  ات  

ن نة مة( المتكو  قة بتشكيلة )محكمة الخدمات المالي  المتعل   2334لسنة  53المركزي العراقي رقم 
ةً  ،ةالمالي   وزير انهمعي  ي  فضلًا عن اثنين  ،علىنهم رئيس مجلس القضاء الأعي  ي   ،ثلاثة قضاة عاد 

( 83ة )والماد   ،(47ة )ا بموجب الماد  دستوري   لطات المقر  ص يخالف مبدأ الفصل بين الس  هذا الن   ن  أ
كما لا  ،ةة من قبل وزير المالي  تعيين القضاة في محكمة الخدمات المالي   زلا يجو إذ  ،ستورمن الد  
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ليا الحكم ة العحادي  رت المحكمة الات  لذا قر   ؛جديدة عملهم بعشر سنوات قابلة للت  تحديد مد   زيجو 
 53( من قانون البنك المركزي رقم 34ة )( من الماد  3و  2لغـــــــــاء الفقرتين )إو  ،ةستوري  بعدم الد  

  .)4(  2024لسنة
 نشاء المحاكم المصرفيةإالتجارب الدولية في : الفرع الثالث

ها لكن   ؛ةي  المصرف ول فيما بينها عند تناولها للإطار والهيكل الخاص بالمحاكمتختلف الد  
مصرفي قة بالقطاع العامل مع القضايا المتعل  صة في الت  محاكم متخص  إلى إنشاء جميعها تشير 

ضمان و  ،ةة في القضايا المالي  تسريع الإجراءات القضائي   لىإ وتهدف من خلال ذلك، والمالي
ة من خلال مويلي  ة والت  ات المصرفي  التي تحكم العملي   ،دةعامل بشكل متقن مع الأنظمة المعق  الت  

 صل في القضاياالف ةوتسريع عملي   ،هم فهم عميق لقوانين القطاع المصرفيلدي ،صينقضاة متخص  
في و بشكل دقيق،  ةة والمصرفي  ضمان تطبيق القوانين المالي  و  ،ةركات المالي  بالبنوك والش  قة المتعل  

 المالي.ظام قة في الن  تعزيز الث  
نشاء إو أ استحداثقة بشأن ة المطب  ولي  وسنعرض فيما يأتي بإيجاز بعض الممارسات الد  

ة رفي  المحاكم المص ول بشأنتجارب الد  دراسة  رتوف  إذ ة على سبيل المقارنة، المحاكم المصرفي  
قة عات المتعل  المناز  وحل   ،ظام القضائي في تعزيز الاستقرار الماليالن   تعزيز الفهم لطبيعة ودور

   ومنها على سبيل المثال لا الحصر. ،مويلبالبنوك والت  
 (سم الأعمال)قالمصرفية في المملكة المتحدة  المحاكم: اًولأ

قة ل  ة، بما في ذلك القضايا المتعجاري  صة في القضايا الت  محكمة متخص   نشأت بريطانياأ
اص على ز بشكل خها ترك  ولكن   ؛جزءًا من المحكمة العليا د  عهذه المحكمة ت  ، و مويلبالبنوك والت  

مثل قضايا  ،المحكمة بمسائل وت عنى، ةوالمصرفي   ،ةجاري  ق بالمنازعات الت  التي تتعل   ،القضايا
عة تسهم هذه المحاكم في ضمان سر ، و ةزاعات بين البنوك، وقضايا الجرائم المالي  الن  و الإفلاس، 

 . )5(قة بالقطاع الماليدة والمتعل  الفصل في القضايا المعق  
 الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية محاكم: اًثاني

 Bankruptcy) صةمتخص  الفلاس الإمحاكم كية يمر حدة الأنشئت في الولايات المت  أ
Courts)    تلاكفراد الذين لديهم مشركات والأالتي تتعامل مع قضايا الإفلاس، بما في ذلك الش 

هذه ، و مين وضمان القروضأوشركات الت   ،ةسات المالي  والمؤس   ،والمصارف ،مع البنوك ةمالي  
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ة لهيكلائنين، وإعادة االحماية من الد  و يون، قة بالد  عامل مع المسائل المتعل  ز على الت  المحاكم ترك  
  .)6(لةاوفع  صة ة بطريقة متخص  ة والبنكي  ة، وتسهم في تنظيم قطاع الخدمات المالي  المالي  
 محاكم النظام المالي في الهند: اًثالث

زي البنك المرك ن  إذ إعامل مع قضايا الإفلاس والإعسار المالي، ة للت  محاكم خاص   أنشئت
سهم في ص في هذه القضايا يظام القضائي المتخص  الن   أن   د  ة تعوبعض الجهات الحكومي   ،الهندي

 .)7(الماليظام ويساعد في استقرار الن   ،ةسرعة تسوية المنازعات المالي  
 التجارية في سنغافورة المحكمة: اًرابع

عامل مع القضايا صة للت  ة متخص  محاكم تجاري   ا، يشملرً متطو   اقضائي   انظامً ى سنغافورة تتبن  
ة صة للفصل في القضايا المصرفي  هناك محاكم متخص  ، و قة بالقطاع المالي والمصرفيالمتعل  

وضمان تطبيق  ،ا يساعد على تسريع الإجراءاتمويل، مم  حكيم والت  في قضايا الت  ولا سي ما الكبيرة، 
  .)8(الماليقوانين القطاع 

 التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة يأبو ظب محكمة: اًخامس

قة ايا المتعل  ة، بما في ذلك القضة والمصرفي  جاري  ة تعالج القضايا الت  ة خاص  توجد محاكم تجاري  
 ،ات حلولًا مبتكرةة في الإمار جاري  م المحاكم الت  تقد  ، و ة، والإفلاسزاعات المصرفي  حكيم المالي، والن  بالت  

  .)9(والبنوكة مرنة لقطاع الأعمال وتسعى لتوفير بيئة قانوني  
 (DIFC Courts)  محكمة دبي المالية: اًسادس

صة وهي متخص  ، (DIFC) ة في دبية الحر  ة تقع داخل المنطقة المالي  وهي محكمة مستقل  
ز المالي، زاعات التي تنشأ داخل هذا المركالن  في ى الفصل تتول  ، و ةة والمصرفي  في القضايا المالي  

 اإنجليزي   اا قانونً ز هذه المحكمة بتطبيقهوتتمي   ،حكيم الماليأمين، والت  الت  و بما في ذلك قضايا البنوك، 
تقرار ز من اسويعز   ،ةولي  ا يساعد على جذب الاستثمارات الد  على نظام القانون العام، مم   امعتمدً 

 . )10(الماليظام الن  
 التجارة في البحرين محاكم: اًسابع

القطاع قة بز على القضايا المتعل  صة ترك  ة متخص  جاري  تمتلك دولة البحرين محاكم ت
منازعات بين وال ،ةيون المصرفي  ظر في القضايا المرتبطة بالد  بالن   وتختص   ،المصرفي والمالي

تكون أداة و  ،ز من بيئة الأعمال في البحرينا يعز  مم   ؛ةوتنفيذ الأحكام المالي   ،ركاتالبنوك والش  
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بالبنوك  قةدة المتعل  وتسريع الفصل في القضايا المعق   ،لضمان استقرار القطاع المالي مهم ة
 . )11(ةوالخدمات المالي  

لجنة تسوية المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية في : اًثامن

 المملكة العربية السعودية 

 1437/ 1/7ريخ أت بتأنشأة كانت قد عودي  ة الس  المملكة العربي   ن  ألى الإشارة إتجدر 
 ،س الوزراءترتبط بديوان مجل ،ةمويلي  ة والت  المنازعات والمخالفات المصرفي  لتسوية لجنة  ،ةهجري  

قد ذات اختصاص قضائي ينعربع سنوات أة ولمد   ،عضاءأ فة من ثلاثة مؤل  ة عليا داري  إوهي لجنة 
 وحينما، ةبعي  الت  ــــــــــة بوالمنازعات المصرفي ـ  ،ةصـــــلي  ة الأاختصاصها بالفصل في المنازعات المصرفي  

كان أم  اص له بالعمل كبنك في المملكة وطني  خص المرخ  ا )الش  زاع بنكً حد طرفـــــــــــي الن  أيكون 
ا ا ارتباطً عمالهأ التي تزاول ، ةة العالمي  سات المالي  ركات والمؤس  ظر بمنازعات الش  والن   ،ا(جنبي  أ

، ةليدي  قعن ممارسة البنك لأعماله الت   أتنش، و ةالمنازعة من طبيعة مصرفي   أن   عن فضلًا  ،بالبنوك
وتقديم  ،ةوفتح الاعتمادات المسندي   ،مانصدار خطابات الض  إو  ،ي الودائعوتلق   ،فتح الحساباتمثل 

زاع ذا كان الن  إتقرير ما  ن  أفي  شك  ، ولا ةعمال المصرفي  ، وغير ذلك من الأالقروض بأنواعها
حيح على وقائع كييف القانوني الص  سباغ الت  إجنة التي لها ا لتقدير الل  سيكون خاضعً  ،م لاأا مصرفي  

خبرة لى دراسة و إوكون الكثير منها يحتاج  ،دةة المعق  عمال المصرفي  ، وبحكم طبيعة الأعوى الد  
ي للأعمال ولابع الد   عن الط  فضلًا  ،ةوالقانوني   ،ةوالمالي   ،ةعقيدات المحاسبي  قة بسبب الت  معم  

و ، أوعملائهم ،سائل التي تجري بين البنوكوالر   ،اتفاقي  والات   ،لى العقودإة المستندة المصرفي  
ين )مصرفين بين طرفتكون التي  ،ةة الخارجي  الاعتمادات المسندي  ، مثل ةة المصرفي  ولي  عراف الد  الأ

أو ن بها من تطبيقات لقواني طوما يرتب ،ماناتوقواعد تحصيل الض   ،كثر( في دول مختلفةأو أ
ي جنة فالل   ألذا تلج؛ مريكاأبا و و ور ، مثل أخرى من العالمأماكن جرى العمل بها في أممارسات 

ل وص  الت   و ذاك لغرضأ صخص  لى جهاز استشاري من الخبراء في هذا الت  إالكثير من هذه القضايا 
 وتكون  ،واللوائح المعمول بها ،نظمةوالأ ،به القوانين يزاع المطروح في حدود ما تقضالن   حل  إلى 

مام لجنة استئناف المنازعات أا يومً  33خلال  فوقابلة للاستئنا ،لفاذ المعج  قراراتها مشمولة بالن  
جهة  م أي  ماأعن يقبل الط   ولا ،اا ونهائي  وبعكسه يصبح القرار مبرمً  ،ةوالمخالفات المصرفي  

 . )12(خرى أ
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 ثبات أمام المحاكم المصرفيةائق الإطر: المطلب الثالث

ثبات وسائل الإولى إحدى صورتين، الأ تأخذ ةالمصرفي   المحاكم مامأ عاوى ثبات الد  إ ةأدل   ن  إ
انية فهي ا الث  م  أت، ثباوقانون الإ جارةي الت  ة المنصوص عنها في قانونجاري  ة الت  قليدي  ة الت  المصرفي  

 تيين وبإيجاز:  في الفرعيين الآمنهما  كلًا  ثبات الحديثة، وسنبحثوسائل الإ
 ثباتإق العامة في الائالطرالأول: الفرع 

 قائآخر بطر  مصرفي نشاط أي   وأ ،المصرفي العقد أو ،ةالمصرفي   ةالعملي   باتإث يمكن
 على المصارف تعتمد في الغالب ن  إذ ؛ إصلالأ هو وهذا ،اتجاري   عملًا  بوصفها كاف ة، ثباتالإ
 القيود لىإ باللجوء فصر  ت  ال ثباتإ يمكن كما ،العميل مع البنك عهايوق   التي ،المطبوعة ماذجالن  

 كما ،دوري  بشكل ليهإ ترسل التي ةالحسابي   الكشوف في وترد ،العميل حساب في تحصل التي
 تحصيل لمث ،نمعي   فتصر   وجود على ةالقانوني   القرينة ةقو   ةالقيود المصرفي   لبعض يكون  قد هن  إ

 فوائد أخذ و، أالعميل لصالح المصرف يجريها ةمصرفي   ةعملي   كل   على ةنقدي   عمولة المصرف
 ،ةجاري  الت   المستندات على ترد فات التيصر  الت   بعض هناك ن  إ كما ،القرض عقد ثباتلإ العميل من
 لسطلة عوديف ةالمصرفي   المحكمة مامأ ةدل  الأ تقدير ام  ، أظهيرالت  ، مثل بالكتابة لا  إ ثباتهاإ يمكن لا

ثبات رقم وقانون الإ ،1894لسنة  33جارة العراقي رقم قانون الت  وقد جارى ، ةقديري  الت   القاضي
ات ة في العملي  الخصوصي   ،2334لسنة  84وقانون المصارف رقم  ،لالمعد   1878لسنة  137

و لمصلحتهم أ و القيود التي تبرمها المصارف مع عملائهاأ ت والوثائقجلا  فأعطى للس   ،ةالمصرفي  
 . )13(صةالمرخ  ة ة الخاص  سلامي  والإ ،ةجاري  والت   ،ةة الحكومي  قليدي  رف الت  ة تجاه المصابوتي  ة الث  القو  

 ثباتلإق الخاصة في اائالطر: الفرع الثاني

 تكن لم ن، إةلكتروني  إ بطريقة تتم   اهنالر   الوقت في ةالمصرفي   اتالعملي   معظم صبحتأ
 تدعى مصارف وسيوجد مستقبلًا أوجد  ةكنولوجي  ة والت  الاقتصادي   الحياة رتطو   ن  كما إ ،جميعها

 ،سائلالر  ، مثل ةلكتروني  الإ قنياتالت   حدثأطريق  عن جميعًا اتهاعملي   تتم ، إذةقمي  الر   بالمصارف
 ،لكترونيالإ والعقد ،لكترونيالإ وقيعوالت   ،ةالمصرفي   رسالاتوالإ ،يصالاتوالإ ،شعاراتوالإ

لالها على ظوهذه ستلقي ب ،رةالمتطو   صالالات   بوسائلتتم  التي ةالمصرفي   ةلكتروني  الإ اتوالعملي  
يكون القاضي المصرفي على  نأمن  بد   جل ذلك كان لاأومن  ،ةاختصاص المحكمة المصرفي  

 الوقوع في ي اتحاش وذلك ،وع المستجد من المصارفلاع بخصوص نشاطات هذا الن  دراية واط  
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و كلاهما أ رافهأط حدأ يكون  نزاع ليهإ رفع ما ذاإ ،اتمن عملي   ي ما يجر زاء فهم إ العاجز بموقف
  .ةجنبي  أو أة مصارف رقمية محلي  

بات ل  ة في تأسيس البنوك والمصارف استجابة لمتطكنولوجيا المتطور  استخدام مثل هذه الت  إن  
 ،ةي  ستكون هنالك ضرورة قانون ة،والمصرفي  ة ة للقطاعات المالي  نمية الاقتصادي  والت   ،الحوكمة
ة ات المصرفي  مي  العل ثباتلإم حك  ومعلومات الت   ،ةقمي  ة الر  دل  ة لمعالجة وتحليل البيانات والأوقضائي  

زاعات للن   م حل  في تقدي اا مهم  ي القضاء المصرفي دورً ن يؤد  أحوال ن في مثل هذه الأويتعي  ، ونفيها
  الميدان.قني في هذا ر العلمي والت  طو  لسياق الت   اوفقً  ي كي ف ةالقانوني  

ص صدار ضوابط ترخيإلى ا إك المركزي العراقي قد بادر مؤخرً البن ن  ألى إشارة وتجدر الإ
/ و( من قانون البنك المركزي العراقي 13ة )حكام الماد  ألى إ ااستنادً ة في العراق قمي  المصارف الر  

 فًامعر   ،2334لسنة  84/ك( من قانون المصارف رقم 27ة )والماد   ،لالمعد   2334لسنة  53رقم 
ة قمي  ت الر  اها )المصارف التي تقوم بتقديم خدماتها عن طريق القنوات والمنص  ن  أة بقمي  المصارف الر  
خضع بشكل كامل وت ،وتطبيقات الهاتف المحمول ،نترنتشبكة الإ، مثل ات الحديثةقني  باستخدام الت  

  .*(شراف البنك المركزي العراقيإلرقابة و 
 الخاتمة

 ،نوكوالب ،المصارفة الأشخاص لا يستغنون اليوم عن اللجوء إلى غالبي   أن   من الملاحظ
محاكم عي لتشريع الالس   ن  أ ك  لا شو  ة،المصرفي  ة غير سات المالي  والمؤس   ،سات الائتمانومؤس  

جرائي داري والإويستلزم في الوقت ذاته تنظيم الهيكل الإ حيح،الص   جاهبالات  خطوة  عد  ة ي  المصرفي  
في  ةصة بالفصل في القضايا المصرفي  لتكون ضمن تشكيلات المحاكم المتخص   المحاكم،لهذه 

عراف والأ ،ةات المصرفي  ب أن تدار من قبل قضاة محترفين في فهم العملي  مر الذي يتطل  الأ العراق،
ليه إ النما توص  ن نعرض أروري من الض   أصبحلذا ؛ وليومعايير العمل المصرفي الد   ،ةالمصرفي  

عند  لاعتبارها جديرة بان  أوالمقترحات التي نعتقد  ،وصياتوالت   ،لى الاستنتاجاتإمن خلال بحثنا 
 .ن يروم الاستفادة منهام  

 

                                                           
ة ي  ات المصرفنشطة والعملي  ة في العراق والأقمي  مها المصارف الر  نطاق الخدمات التي تقد  الت فصيلات بشأن للمزيد من  *

المنشورة في  04/6/4042ريخ أتبو 440/ 4/2ة في العراق بالعدد قمي  المسموح بها، انظر ضوابط ترخيص المصارف الر  

 .0/9/4042خول للموقع ريخ الد  أت  https://www.cbi.iqلكتروني للبنك المركزي العراقي. سمي الإالموقع الر  
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   : الاستنتاجاتاًولأ

ة جاري  نطلاق الأعمال الت  اف ول،الد   اتلاقتصادي   المصارف والبنوك العمود الفقري ل تمث   .1
وينتهي  ،وكالبن منيبدأ  ة،ولي  الد  و أة ة المحلي  وتحريك العجلة الاقتصادي   ،ةوالاقتصادي  

  .بها
 ار سلبً ؤث  سي ةقانوني   بسبب وجود نزاعاتلحقوقها البنوك والمصارف  وصول رتأخ   ن  إ .2

ا من ة التي قد تكون منحتهالمالي   ة بأصولهامعني  فهذه البنوك  ،ةعلى مراكزها المالي  
اظاً على حفو المشاريع أركات و الش  أ للأشخاص ةسهيلات البنكي  والت  خلال الاعتمادات 

 ةومن هنا تأتي أهمي   ،وخفض المخاطر ،ةعاملات المالي  والت   ،الاستقرار الاقتصادي
 لا، و يراعي سرعة نمو هذا القطاع الحيوي  ،صالمناداة بوجود قضاء مصرفي متخص  

واقع القانوني لالها على الالتي ستلقي بظ ةقمي  ما مع تدشين عالم البنوك والمصارف الر  سي  
قيق رات أداء مرفق القضاء في تحطار تعزيز مؤش  إة تأتي في خطوة مهم   وتلك ،قنيوالت  

ة وني  ومنح الفرصة لمراكمة الخبرة القان ،حكاموتعزيز رصانة الأ ،ريعةاجزة والس  العدالة الن  
   .موحدون مستوى الط   تزالما ة في مجالات العمل المصرفي التي والقضائي  

ا عن عين أحيانً المشر   كامل القانوني والفني في المجال المصرفي وعجزغياب الت   ن  إ .3
ة والمالي  ة رفي  عمال المصة الهائلة في مجالات بيئة الأقني  ة والت  لكتروني  رات الإطو  مجاراة الت  

بسبب عدم الوضوح  ؛ةالمصرفي   عوى الد   ة أمام أطرافعملي  لى خلق صعوبات إ ىأد  
 ومنها ،ةروني  لكتة والإقليدي  ة الت  داخل البيئة المصرفي   ي ما يجر زاء إعامل ات الت  في آلي  

 المصرفي الاحترافي.بها العمل ة والمستندات المقبولة التي يتطل  دل  تقديم الأ
وهي  ،ةعلى استحداث محكمة الخدمات المالي   ين عامًاغم من مرور عشر على الر   .4

 لجهود هذه إنصافًاق و ومع اعترافنا لما تحق   ،المحكمة الوحيدة في العاصمة بغداد
ضايا زاء حسم القإتخطو خطوات بسيطة  ما تزال هان  إلى أالواقع يشير  ن   ألا  إ ،المحكمة

ة قليدي  الت   ةلأطر القانوني  اوب ،والمصارف ،لة بقرارات البنك المركزي ة ذات الص  القانوني  
ة رفي  ة لمحاكم مصلى الحاجة الماس  إر ذلك ا يؤش  مم   ،ةقة على سائر القضايا المدني  المطب  

ارف زدياد عدد المصاما مع سي   لاو  ،ةبالمنازعات المصرفي   صة نوعي ا ومكاني امتخص  
اق المال سو أغبة في دخول والر   ،ة العاملة في العراقجنبي  ة وفروع المصارف الأالمحلي  
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لبيئة ة في خلق افافي  قصى قدر من الش  أن وبما يؤم  ، ة المستحدثةقمي  بالمصارف الر  
   ة.جنبي  الأ ةة المصرفي  اعمة لجذب الاستثمارات المالي  ة الد  ة الوطني  والقضائي   ،ةالقانوني  

    : التوصياتثانياً

 ة،في  المصر ات به من ضرورات الاحتراف فـــي مجالات العملي  وما تتطل   المحاكم هذه حداثةول
  -تي: الآرح نا نقتن  فإ ولي،والد  قليمي ص يضارع القضاء الإلخلق قضاء مصرفي متخص   تمهيدًا

 يوالاجتهاد القضائ ،مام القاضي المصرفي بترسيخ مفاهيم القضاءأفساح المجال إ .1
عدم و  عن تمييزًا،لى الط  إخضاع قرارات محكمة الاستئناف إوذلك من خلال  ،المصرفي

 الاستئنافي.عن الط  ة الاكتفاء بنهائي  
ة مصرفي  عراف الوالأ ،ة في مجال العمل المصرفيهيلي  أادة القضاة في دورات تشراك الس  إ .2

ي مرفق ف كل هم لعاملينلاخل والخارج في الد  ة وإجراء دورات تدريبي   ،ةة والمحلي  ولي  الد  
 لمجال.ارات الحاصلة في هذا طو  فين حقوقيين لمواكبة الت  وموظ   ،القضاء من محامين

 اتالعملي  و العمل القضائي المصرفي بما يتناسب  صول سيرأجراءات و إوضع  .3
 ارفلى المصإهة الموج  عمامات البنك المركزي إ رشادات و إضوابط و متابعة و  ،ةالمصرفي  

 ة.المصرفي  ة غير سات المالي  والمؤس  
عن ادرة الص  ة بالعمل المصرفي الخاص   عرافالقواعد والأمن  دما يستجمتابعة  .4

ة ـــــــدرجاتها كاف  ة بللمحاكم المصرفي  ى ى يتسن  حت   ،ةقليمي  ة والإولي  ة الد  سات المالي  المؤس  
ام بما ينسجم وضرورات الالتز  ،وتحديث أحكامها صدارإ (وتمييزًا ، واستئنافًا،)بداءةً 

 .لعمل المصرفية لبالمعايير العالمي  
انب ج لىإ -المصرفي القضاء-ة ماد  طلبة المعهد القضائي تدريس ة مكاني  إظر بالن   .5

وء لما لذلك من أثر مهم في تسليط الض   ،ةات المصرفي  عراف والعملي  تدريس القواعد والأ
 .مستقبلًا ة ولادة هذا الفرع من فروع القضاء على أهمي  

 ،المصرفي صخص  قاضي في نطاق الت  ة الت  م عملي  ر وينظ  تشريعي يقر   إطارة وجود أهمي   .3
 ة.القانوني  جراءات وسلامة الإة ويضمن صح  
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 ()مقترح بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى : المقترحاتاًثالث
ة همي  أ واكب ي، و علىأن يصدره مجلس القضاء الألبيان يمكن  ولمزيد من الفائدة نورد مقترحًا

 صة.المتخص  ة وع من المحاكم المصرفي  ل نحو هذا الن  حو  الت  
ا ( تاسعً 3ة )والماد  ، 1878لسنة  133القضائي رقم نظيم ( من قانون الت  22)ة لماد  إلى اا استنادً 

  تقرر: 2317لسنة  45على رقم من قانون مجلس القضاء الأ
   محكمة-محافظة من محافظات العراق  في كل  البيان بموجب هذا  تشكل (:1ة )الماد 

 اطرافها مصرفً أحد أالتي يكون  ،ةظر في القضايا المصرفي  بالن  ّ   تختص -ةبداءة مصرفي  
 العراقي. لرقابة البنك المركزي خاضعة ة مالي   سةً أو مؤس  

   ا وفقً  ،زمييوالت  عن بطريق الاستئناف ة الط  تقبل أحكام المحكمة المصرفي   (:2ة )الماد
  ة.المدني  للمدد المرسومة في قانون المرافعات 

   عجلةوالقرارات المست ،دابيروالت   ،جراءاتخاذ الإة ات  المصرفي   : للمحكمةلاً أو   (3)ة الماد، 
 مقبولة.و تقديم ضمانات ، أفربما فيها منع الس  
 وقراراتها ،وتدابيرها ،جراءاتهاإجوع عن الحق في الر   ا: للمحكمةثانيً 

 .عوى مرحلة من مراحل الد   ي  أر في على طلب المتضر   بناءً  ،المستعجلة
قرتين على الف بناءً ادرة والقرارات الص   ،دابيروالت   ،جراءاتالإ تكون  ا:ثالثً 
 .الاستئنافعن لدى محكمة ابقتين خاضعة للط  الس  

   ة تص  لى المحكمة المخإاهن ة القائمة بوضعها الر  عوى المصرفي  الد   : تحاللاً أو   (4)ة الماد
 .المكانيا لقواعد الاختصاص وفقً  البيانبموجب هذا 

قانون هذا ال ادرة عن محاكم الاستئناف قبل نفاذحكام الص  الأ ا: تبقىثانيً 
 ة.لمدني  اقانون المرافعات حكام أوتسري عليها  ،مييزعن بطريق الت  قابلة للط  

   واغر في وظائف المحاكم المستحدثة الش   على سد  ى مجلس القضاء الأيتول   (:5)ة الماد
 .علىع بقرار من مجلس القضاء الأوتوز   ،محافظة من الملاك العددي لكل  

   بشأنة ة اللازمداري  والإ ،ةرتيبات القانوني  خاذ الت  على ات  الأ لمجلس القضاء (:3)ة الماد 
لة بموجب قانون البنك المركزي رقم ة المشك  محكمة الخدمات المالي  ضافة اختصاصات إ

 البيان.لة بموجب هذا ة المشك  وتعديلاته للمحاكم المصرفي   2334لسنة  53
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   ةسمي  في الجريدة الر   رينشو  ،ريخ صدورهذ هذا البيان من تأينف   (:7ة )الماد. 
 سباب الموجبةلأا

 ،ةنماط جديدة من الخدمات المصرفي  أودخول  ،عهاوتنو   ،ةنشطة المصرفي  ساع الأظر لات  بالن  
ة همي  أ و  ،قضائيص الخص  من مبدأ الت   اوانطلاقً  ة،قمي  الر  والبنوك  ،لكترونيفع الإبما فيها خدمات الد  

المصارف  من جراءاتها لجهة ضمان حقوق كل  إ وتسهيل واختصار ،ةفي القضايا المصرفي   البت  
جاراة فرز معه ضرورة مأا مم   معهم،والمتعاملين  ،وزبائنهم ،ةة غير المصرفي  سات المالي  والمؤس  

   .صدر هذا البيان المجال،ر المتسارع في هذا طو  الت  
 

 المصادر

وما  66ص  ،1556 ،بيروت ،لبنـان ،ةار الجامعي  الد   ،ةولي  ة الد  ات المصرفي  قانون العملي   ،د عبد العالد. عكاشة محم   ينظر: (1(

 .بعدها
دارة إ اع،م  د حسن الش  و. د. خليل محم   112،ص1566ردن، دارة المصارف، مدخل وظيفي، الأإ اس،د. بشير عب   ينظر: )2(

دارة إ خرون،أبو قحف، وألام ود. عبد الس  ، بعدها وما 65ص ،1566هراء، بغداد، انية، مطبعة الز  بعة الث  المصارف، الط  
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